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الهزات الأخيرة للمرحلة الانتقالية في موريتانيا

ورقة تلخيصية دورية حول آخر الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان
I-الحركة الجمعوية

لقد عرفت جامعة انواكشوط في نهاية سنة 2006 إضرابا طويلا وشاقا تكرس خلاله المأزق والطويل المسدود في المفاوضات حول مطلب زيادة مبلغ المنح وتعميمها وتحسين الوضعية العامة للطالب.

وفي يوم 20 دجمبر 2006 طلب منظمو الإضرابات من والي منطقة انواكشوط ترخيص مسيرة، فجاء الرد في اليوم نفسه محددا إمكانية التظاهر فقط أمام الجامعة.

وحين حاول الطلاب تنظيم اعتصام أمام رئاسة الجامعة ووجهوا بوحدات مكافحة الشغب تحمل عليهم فسقط منهم 11 جريحا واعتقل 38 لمدة عدة ساعات في بعض الحالات، وقد أصيب أحد الطلاب المعتقلين بجراح بالغة في الإدارة الجهوية للأمن، وهي وكر معروف لعمليات التعذيب التي طبعت عهد الديكتاتورية. 

وفي اليوم الموالي 27 دجمبر, تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين العزل وكانت حصيلة هذا اليوم حصيلة بلغت 8 مصابين وأربعين (40) معتقلا، وقد تعرض المضربون لعمليات ضرب وإصابات متعددة سواء أثناء تفريقهم أو اعتقالهم أونقلهم وحتى داخل مخافر الشرطة. 

وفيما يلي اللائحة الإجمالية للأشخاص الذين تعرضوا لفترة حجز احتياطي طويلة نسبيا, وبعضهم لم يفرج عنهم إلا بعد مرور عدة أيام, وفي بعض الحالات تم تحديد الأسماء جزئيا فقط:

الاعتقالات التي تمت يوم 26 دجمبر الساعة 11 والتي تم الإفراج عن أصحـابها الساعـة 23 (11 ليلا و45 دقيقة):

1. محمدن ولد أحمدو المختار

2. سيدي ولد عبدي
3. الحاج ولد أحمد
4. الحسن ولد صمب
5. عبد الله ولد أحمد
6. أحمد باب ولد أحمد لمجد
7. محمد عبد الله ولد أحمد محمود
8. سيدي أحمد ولد محمد
9. المصطفى ولد محمد الأمين
10. شماد ولد سيد أحمد
11. عداها ولد محمد المصطفى
12. أنه ولد محمد
13. محمد ادج
14. عبدول
15. سيديا باب سي
16. محمد ولد بمب
17. محمد ولد محمد لفظل
18. سيدنا عالي ولد الحاج ويس
19. أحمد ولد سيدي أحمد
20. محفوظ ولد انويكظ
21. حمود ولد أمهادي
22. عبد الله ولد المختار
23. الحسين ولد محمد
24. محمد الأمين ولد محمود
25. محمد ولد يحفظ
26. الشيخ ولد محمودات
27. محمد ولد سيديا
28. شيخنا ولد فاه عالي
29. نيجاي ولد الطالب
30. المختار ولد محمد
31. المختار ولد محمد
32. فاضل ولد المختار
33. الناجي ولد عبد الله
34. محمد ولد اصنيب
35. محمد عبد الله ولد الداه
36. الشيخ ولد الخليل
الأشخاص الذين تم اعتقالهم يوم 27 دجمبر الساعة 10 و20 دقيقة وتم إطلاق سراحهم خلال ساعة واحدة:
1. الشيخ ولد محمود
2. يعقوب ولد جدو
3. محمد السالك ولد داهي
4. مولود ولد عبد القادر
5. عبد الله ولد عبد القادر
6. جعفر ولد محمد
ومن بين العدد الإجمالي، نفرد 14 طالبا، تم الإقرار رسميا بأنهم كانوا ضحايا لممارسات العنف من طرف الشرطة:

1. أحمدو ولد عبد الرحمن

2. محمد الكوري
3. أحمد طالب ولد المختار
4. الشيخ إبراهيم
5. محمد ولد صلال
6. محمد يحي عبد الرحمن
7. محمد فاضل ولد المختار
8. يعقوب ولد باه
9. محمد أحمد بزيد
10. محمد ولد الديه
11. محمد الأمين ولد أحمد لعبيد
12. محمد ولد يحفظ
13. التراد ولد زيد
14. محمد السالك ولد محمد الكبير
وقد انتهى الإضراب يوم 9 يناير 2007 بعد أن تم التوصل إلى اتفاق بين ممثلي المضربين والسلطات العمومية.  

II- محاربة الإرهاب 

عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل يوم 8 يناير 2007 جاءت سيارات شرطة لاستخراج المعتقل سيدينا ولد سيدي ,من زنزانته بالسجن المدني حيث كان يوجد رهن الاحتجاز منذ 12 سبتمبر 2006.

 وقد حصل هذا الحادث كما لو كان اختطافا في غياب محامي المعتقل ثم  تم نقله إلى وجهة غير معروفة.

وقبل ذلك كان السيد سيدينا ولد سيدي قد تعرض لتحقيق مشدد منذ يوم إيداعه السجن لغاية 27 أكتوبر من السنة نفسها أمام قاضي التحقيق بالديوان الثاني. وبعد اختتام التحقيق, يعطي قانون المرافقات الجزائية في مادته 159، النيابة والأطراف مهلة 8 أيام من أجل أن تقوم عند الاقتضاء بتقديم طلباتها النهائية.

وبعد انقضاء أجل هذه الطلبات، في الحالة المذكورة، أمر قاضي التحقيق بالديوان الثاني يوم 11/12/2006, طبقا للمادة 165 من القانون المذكور أعلاه بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية بانواكشوط لمعرفة الأصل والحكم طبقا بناء على ذلك.

 إن هذه الوقائع التي عرضناها قد اشتملت على خروقات لا جدال فيها للقانون الموريتاني، مما يستوجب طرح الملاحظات التالية:
· تنص المادة 105 من قانون الإجراءات الجزائية على أن المتهم، مهما كانت طبيعته، لا يجوز الاستماع إليه، بعد مثوله الأول، في غياب محاميه.

· وإذا كان لدى الشرطة عناصر أو معلومات، يفترض أنها جديدة، فالطبيعي والعادل حسب القانون الموريتاني هو أن يتم تقديم تلك المعلومات للنيابة لعرضها فقط يوم المحاكمة أمام المحكمة الجنائية في انواكشوط، التي هي وحدها صاحبة الحق، بعد إصدار أمر الإحالة، في اتخاذ آو عدم اتخاذ قرار بإجراءات جديدة لاستكمال التحقيق، مثلا، وتعيين الأشخاص مكلفين بالقيام بها. 
· إن ترتيبات المادة 90 من المرسوم المنظم للسجون تنص على أنه لا يجوز أن يبيت المعتقل خارج السجن، إلا في أحد المراكز الطبية، عندما تكون حالته الصحية تتطلب ذلك.
إن هذه الخروقات للقانون الموريتاني تشكل انتهاكات خطيرة للمعايير والنظم الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتعيد إلى الأذهان فترة كنا نحسبها قد ولت تماما.

ومن جهة أخرى، فإن عملية القبض غير القانونية هذه تمت في يوم كانت فيه أجهزة الأمن الموريتانية تقوم بتحييد ثلاثة أشخاص متهمين بالإرهاب، والانتماء إلى الجماعة السلفية للدعوة والقتال؛ ويشتبه في أنهم، كما هو حال سيدينا ولد سيدي، شاركوا يوم 4 يونيو 2005، في هجوم لمغيطي، في أقصى شمال البلاد، وهي الحـادثة التي خـلفـت 15 قتيلا ومفقوديـن اثنين و17 جريحا، كلهم من الجيش الموريتاني. وما تزال عملية اعتقال هذا الشخص مستمرة في مكان غير محدد.

وفي 13 يناير، ومباشرة بعد صلاة العصر (الخامسة عصرا)، توقفت ثلاث سيارات شرطة من نوع pick up، محملة بوكلاء الشرطة في زي مكافحة الشغب، وأفرغت من على متنها أمام مسجد "الإحسان" في مقاطعة الميناء؛ حيث قام عناصر الشرطة بإغلاق كافة الطرق الموصلة إلى المسجد، قبل أن يدخلوا، مدججين بالسلاح، إلى منزل الإمام أبو بكرِ ولد عبد الرحمن، الذي كان يلقي درسا على مجموعة من النساء. ثم قام هؤلاء الشرطة بتقييده أمام الحاضرين وحمله، مع زوجته، المسماة أم كلثوم وأربع نسوة كن حاضرات؛ ويتعلق الأمر بميمونه منت محمد وخديجة بنت محمد وزينب والحاجة، وهاتان الأخيرتان لم نتعرف على اسميهما العائليين. وقد حمل هؤلاء جميعا، قسرا، في سيارة واقتيدوا نحو وجهة غير معروفة. وبقيت فرقة من الرجال المسلحين في المنزل، ومجموعة أخرى خارجه لمنع دخوله.

وفي نفس الليلة، وبعد بضع ساعات، أفرج عن النساء الأربع، بينما لم تعرف أي أخبار عن الإمام وزوجته. وأخيرا، استعاد هذان الأخيران أيضا حريتهما يوم 14 يناير 2007.

وبعد الإفراج عنه وسؤاله عن احتجازه والأماكن التي مر بها، ذكر أبو بكرِ ولد عبد الرحمن أمفوضية الشرطة 2 بتفرغ زينة؛ غير أنه رفض أن يعطي، والظاهر أنه قد تعرض للتهديد، أية معلومات حول الاستجواب الذي تعرض له، مكتفيا، خلافا للمنطق، بالقول إن الشرطة لم تطلب منه سوى بعض الإيضاحات. وقد بدا الرجل، للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان الذين التقوه، تحت تأثير الخوف الشديد.

III- مواطنونا المعتقلون في اغوانتنامو

تجدد منظمة نجدة العبيد التزامها وانضمامها للمبادرة الخاصة للدفاع عن مواطنينا المسجونين، دون محاكمة، من قبل سلطات الولايات المتحدة، في معسكر اغوانتنامو.

ومنذ ثلاثة أشهر، أجرينا بعض اللقاءات، بهذا الخصوص، مع بعض السلطات الوطنية؛ وقد تعهدت هذه الجهات، بطلب منا، بالتدخل لدى السلطات الأمريكية، من أجل الحصول على الإفراج عن 3 موريتانيين متهمين بأن لهم صلات بأحداث 11 سبتمبر 2001، وهم أحمد ولد عبد العزيز ومحمد الأمين ومحمدو ولد صلاحي، كما حصل لبلدان أخرى. ولتسهيل مهمتهم، تم الاتفاق على تجنب أي صخب إعلامي حول هذا التحرك. بيد أنه إلى غاية هذا اليوم، لم تحصل أي نتيجة، ولو طفيفة. ويؤكد المحامون الأمريكيون، في رسالة موجهة إلى رئيس المبادرة، أن موكليهم ما يزالون رهن الاعتقال دون أية محاكمة، منذ سنة 2001. وقد أبلغت هذه الرسالة إلى وزير العدل الموريتاني.

وجدير بالذكر أنه خلال عهد ولد الطايع، كانت أسر المعتقلين، وتحت تأثير الوجهاء المنضوين في حزب الرئيس السابق، غالبا ما تثبط عمل هيئات وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان وترفض تقديم المساعدة لها، متذرعة بتلقيها ضمانات غير رسمية بإطلاق سراح أولئك المعتقلين. إن تجدد مثل هذا التصرف الغريب يعكس هيمنة القبائل واهتماماتها على التموضع السياسي للفرد في موريتانيا. ومنذ 3 أغسطس 2006، فإن مثل هذه المواقف أخذت تتوارى. 
IV- تنفيذ حكم إعدام

لقد أثار إعدام صدام حسين في موريتانيا ردود فعل طبعها نوع من الاستنكار والرفض، وأخذت، في أغلب الأحيان، طابع التحيز لصالح الديكتاتور؛ إن مثل هذه الاستجابات، التي تدعي أنها معارضة للامبريالية، لا تأخذ في الحسبان جرائم الراحل، وتتجاهل أعمال التمييز الفظيعة والكبيرة التي ارتكبها في حق محكوميه لاسيما من الأكراد والشيعة. وقد تركزت الاحتجاجات، أساسا، داخل النخب البيظانية، مما يظهر، بشكل غير مباشر، استمرار روح التضامن الجماعي، في دلالتها العرقية-الثقافية.

ومن جهة أخرى، فإن منظمتنا، المعادية بشكل مطلق، لعقوبة الإعدام، تلاحظ أن محاكمة صدام حسين والمتهمين معه خرقت أبسط القواعد المعتمدة في هذا الخصوص، وشكلت خيبة أمل مشروعة للكثير من الضحايا. غير مع هذا الموقف المبدئي، نذكر بانتمائنا وانحيازنا لمعسكر الحريات  الديمقراطية، ضد معسكر القومية المغالية والتزمت الديني الذين يشكلان سببا في سلطوية واستبداد الأنظمة الحاكمة في العالم العربي والإسلامي. وسواء سقطت تلك الأنظمة–من الداخل أو بفعل تدخل أجنبي– فإن ذلك لا يثير لدينا سوى الارتياح.

انواكشوط بتاريخ 15 يناير 2007

عن منظمة نجدة العبيد، ببكر ولد مسعود، الرئيس
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